




كلمة المجموعة العربية
يلقي ها معالي ال سيد مراد مدلسي

وزير  المالية ل لجزائر
نيابة عن المحافظين العرب

في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
لعام  2006

السي د الرئيس ٬

1. يسعدني أن ألقي  الخطاب العربي الموح د  لإجتماعات  نيابة عن المجموعة العربية
هذا العام  ٬ و أود أن  أشكر بداية  حكومة سنغ ا فورة لاستضافتها هذه الاجتماعات والحرص 

على نجاحها .

2. أننا  نرحب بالتوقعات التي تشير إلى استم رار النمو بمعدل مرتفع هذا العام
بو أكثر . الجغرافية بين مختلف المناطق توازن و في سبيل ضمان استمرارية هذا الانتعاش٬ 

نرى أنه يجب ٬ وجه الخصوص٬ أن تقوم  على  الدول الكبرى إقتصادياً  ب تصحي ح الاختلالات 
التي تعاني منها و سيما إن و الأوضاع الاقتصادية العالمية  مؤات ية لإجراء . الإصلاحات هذه

3. و فيما يتعلق ب دول منطقتنا العربية ٬ فإنه ا مرتفعاً خلال العام الماضي٬  شهدت نمواً
ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو هذا العام .  عوائد  و لا يعزى هذا التحسن فقط لزيادة

الصادرات النفطية ٬ بل أيضا ل لسياسات ا لإقتصادية  السليمة والتقدم في مجال الاصلاحات 
الهيكلية التي تم اتباعها . في بلدان المنطقة

4. إلا أنن ا ندرك الحاجة إلى المزيد من الإصلاحات في الاقتصادات العربية لاسيما 
في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتحرير التجارة لتعزيز النمو الاقتصاد لاسيما وي  التحدي 

الرئيسي الذي ما يزال يواجه منطقتنا إيجاد من لعاملة الشابة المتزايدة  ل فرص عمل كافية
التي تشكل حوالي نصف السك ان٬ نصفهم  من  الإناث٬ آخذين بعين الإعتبار زيادة مشاركة 

المرأة العربية قتصادي لزيادة القدرة الإنتاجية للإقتصاديات العربية٬ وانعكاس  في النشاط الإ
ذلك على مستوى معيشة الأسرة العربية .  و نتطلع٬ في هذا الصدد٬ إلى تكثيف دعم 
المؤسستين الدوليتين للجهود الاصلاحية المت واصلة في هذه البلدان ٬ كما  نتطلَّع إلى أن يقوم 
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البنك الدولي بتطوير آليات وأدوات ملائمة لتمويل برامج التكامل الإقليمي ٬ والإهتمام 
بقضايا المرأة في عملياته في دول المنطقة .  عرضة لما  للمنطقة هذا٬ وتبقى توقعات النمو

تواجهه من  مخاطر .ر تساهم باستمرار في عدم الاستقرا

5. فإن  و من جانب آخر٬ الدول العربية المصدرة للنفط إذ تدرك مسؤوليتها الدولية 
من أجل المساهمة في الحد من تقلب أسعار النفط العالمية٬ فقد عمدت إلى زيادة إنتاجها 

بشكل ملحوظ . ونرى  هنا  أن استخدام الإيرادات النفطية ينبغي أن يرتبط بالظروف الخاصة 
بكل بلد على ح .دة

السيد الرئيس ٬

6. من المعلوم أن صندوق النقد الدولي يلعب دوراً رئيسياً في ت حقيق الاستقرار 
النقدي العالمي . و في هذا السياق ٬ نرحب بالاستراتيجية متوسطة المدى المطروحة من قبل 

الصندوق لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الجديدة . ونتطلع إلى الم ناقشات 
التي يقوم بها المجلس التنفيذي للصندوق حول مختلف جوانب  هذه الاستراتيجية . ونتطلع ٬

على وجه الخصوص٬  إلى تعزيز الدور الرقابي  للصندوق٬ لاسيما . الرقابة متعددة الأطراف
وعلى صعيد الاقتصادات الناشئة٬ فإننا نشجع الصندوق على البحث في آلية جديدة توفر لهذه 

الاق تص ادات تمويلاً سريعاً  عند . الحاجة كما نرى أن على الصندوق أن يعتمد ميزانية 
مستدامة تؤهله للقيام بدوره المطلوب . و في هذا الصدد٬ نرحب بتشكيل  لجنة  من شخصيات 

مرموقة من القطاع المالي للبحث في آلية دخل الصندوق ونتطلع  إلى توصياتها .

7. في س بيل تعزيز مصداقية مؤسستي  برتون ودس ٬ يتعين أن يكون لمخ تلف الدول 
الأعضاء دوراً  مسموعاً في ملكية وإدارة .ينت المؤسس و في هذا النطاق ٬ وبالنسبة ل لقرار 

المتعلق ب مسألة الحصص والأصوات٬ فإننا ندعو إلى العمل على ضمان تعزيز دور البلدان 
النامية في ملكية وإدارة المؤسستين وفقا لما جاء في وثيقة مو نتري .

السيد الرئيس ٬

8. إننا نتابع بقلق التعثر الذي تشهده مف ا وضات التجارة متعددة الأطراف في إطار 
جولة الدوحة . وفي هذا الصدد٬  ونظرا لأهمية التجارة على الصعيد العالمي ولدعم  مكافحة 
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الفقر٬  فإننا  نحثّ  البلدان الأعضاء على تفادي اتباع سياسات حمائية والعمل على  تخفيض 
العو ائق الجمركية وغير الجمركية . كما أننا نشجع الدول على الاستفادة من فرص التكامل 

الاقتصادي التي يوفرّها تحرير التجارة العالم .ية و ندعو إلى مواصلة  دعم لبلدان الن ا امية  و 
توفير  المسا عدة الفنية اللازمة  لها  لتحسين قدرات ها . التجارية

9. إننا قيقه ف نرحب بما تم تح ي مجال تدفق  المساعدات الرسمية للدول النامية  و ما تم 
الإتفاق عليه من زيادة في موارد مؤسسة الإنماء الدولية ومبادرة تقليص المديونية متعددة 

الأطراف . إلا أن ذلك لا  ي زال دون متطلبات التنمية وتقليص الفقر خاصة بالنسبة للدول 
المنخفضة الدخل التي تعاني من شحة ال موارد اللازمة لتحقيق أهداف  التنمية الالفية . ونتطلع 

الى بذل المزيد من الجهود للوفاء بالالتزامات التي اضطلعت بها الدول المانحة الرئيسية فيما 
يتعلق بزيادة حجم المساعدات وتحسين نوعيتها والى ة٬  قيام المؤسسات الإنمائية الدولي

وخصوصا مؤسسة التمويل الدولية٬ دعم القطاع الخاص بالمزيد من المساهمة في  . و نود 
الإشارة هنا إالى الدور الفعال الذي قامت به الدول العربية المانحة في هذا الشأن٬ حيث 
تتصدر هذه الدول قائمة الدول المانحة على صعيد حجم المساعدات المقدمة كنسبة من الناتج 

القومي . و من جانب آخر٬ يجدر التنويه بالزيا دة الملحوظة في تدفقات الإستثمارات الخاصة 
الأجنبية الى دول المنطقة٬ مما يعكس الثقة المتزايدة بالإصلاحات الهيكلية المتخذة .

10 . وبالنسبة للدول متوسطة الدخل و٬  التي تنتمي إليها العديد من دول  منطقتنا٬ فإننا 
نؤيد الاقتراحات الواردة في  التقرير الذي  عرض على لجن ة التنمية . و نأمل أن تسمح هذه 

الإستراتجية بتعزيز خبرة البنك وتكييف وسا ئل مساعدته  مع الاحتياجات  الفنية والمالية
الخاصة والمتنوعة لهذه الدول من خلال وضع برنامج عمل يسمح ب متابعة تنفيذ هذه 

الإستراتجية  وتقييم  نتائج .ها

11 . ومن بنك والصندوق الدوليين  أهم ما ينبغي أن تركز عليه جهود ال في منطقتنا 
هو دعم الدول التي تعاني من آثار الصراعات . ويأتي لبنان في مقدمة هذه الدول التي تتطلب 

دعماً واسعاً وعاجلاً من كافة المؤسسات الدولية والدول المانحة لما تعرضت له من دمار 
هائل في  اكنسمال البنية التحتية وتردي الأوضاع ا والمنشئات و لمعيشية نتيجة للعدوان 
الإسرائيلي . إنشاء الصندوق الاستئماني ب و نرحب في هذا الإطار٬  من طرف البنك الدولي 
لمساعدة إ عادة بناء لبنان . كما نرحب ب المنح الموعود بها في ندوة ستوكهولم  و نتطلع إلى 

تحقيقها في أقرب الآجال . كما ندعو إلى استمرار الدعم للشعب الفلسطيني  التي تشتد معاناته 
بسبب الاحتلال والحصار ٬ الإقتصادي والسياسي  وإلى استمرار دعم جهود الإعمار في 

العراق " وتخفيض ديونه٬ ودعم مبادرته المشتركة مع الأمم المتحدة لإطلاق  العهد الدولي 
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مع العراق " التي تهدف إلى إقامة شراكة مع المجتمع الدولي .  كما أن استمرار فرض 
العقوب ات و المقاطعة الإقتصادية و المصرفية من قبل بعض الدول الكبرى على سورية 

يحول دون مواصلة الإصلاحات الهيكلية المطلوبة وتوفير الدعم الفني والمالي من قبل 
الصندوق و البنك الدوليين .  هذا ونؤكد على أهمية الإسراع بتسهيل استفادة السودان من 

مبادرة تقليص المديونية متعدد ة الأطراف ن الدول الفقيرة المثقلة  ومن مبادرة تقليص ديو
بالديون ٬ خاصة وأنه استكمل كافة المتطلبات  الاقتصادية والمالية الموضوعة من قبل 

المؤسسات المالية الدولية .  ونأمل أن تتم استفادته من هذه المبادرات بعيدا عن الاعتبارات 
السياسية .

السيد الرئيس ٬

12 . أننا  نر حب بالإهتمام المتزايد الذي توليه المؤسسات الدولية٬ ومن ضمنها 
صندوق النقد والبنك الدوليين ٬ لتشجيع إرساء حسن نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد 

ضمن البلدان الأعضاء . و أود الإشارة هنا الى الخطوات التي حققتها بلدان المجموعة العربية 
في هذا المجال ٬ إدراكا منها  ل لدور الأساسي الذي يلعبه حسن نظام الإدارة  العامة في إرساء 
التنمية المستد .مةا

13 . كما  ندعم السياق في هذا   ٬ الجهود التي يبذلها البنك حاليا  ونأمل أن  في هذا الشأن
تعزز هذه الجهود من سرع في هذا الميدان أوسع وأ قبل الدول الأعضاء من أجل تقدم . ونود 

التأكيد ورة شمول الطرح الجديد لجميع أبعاد  ضر على مسألة  على  مكافحة الفساد٬ سواء
مستوى الممثلين الرسميين للدول المعنية أو على مستوى القطاع الخاص الدولي . وندرك

أنها مهمة تطلب جهد ا كبيرا٬ ٬ الميدان الحساس هذا ونرى أنه لبلوغ الأهداف المرجوة في
ينبغي على البنك أن يعمل في إطار ا حترام سياد ة الدول مع اجتناب فرض شروط تعيق

مواصلة برا مج التنمية والعمل على تركيز الجهود على  الاستجابة لطلبات الدول الأعضاء 
ب تقديم المساعدة الفني ة والمالية اللازمة لتسهيل تصميم  وو ضع إصلاحاتها في إطار تعاوني .

14 . لقد  اتطلعنا على مصادر الط تقرير البنك الدولي الخاص ب اقة النظيفة٬ ونرحب
بالمشاورات الإضافية٬ بما في ذلك المشاورات مع البلدان العربية المنتجة للنفط . وفي حين 
أن المصادر الحديثة للطاقة تمثل محركا لمسار التنمية٬ فإن عددا كبيرا من  سكان العالم
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لايزال يستعمل مصادر تقليدية٬  ما ب في من  ذلك  إنعكاسات سلبية على  البيئة المحلية٬ لاسي ما 
في مجال الصحة . نشجع البنك الدولي على تركيز جهوده حول تسهيل  في هذا الصدد٬

حصول الفئات الفقيرة على مصادر حديثة لل طاقة .

15 . ختاما٬ً نشكركم سيادة الرئيس على رئاستكم  للاجتماعات السنوية هذا العام٬  الحكيمة
آملين مزيداً من التقدم نحو  إقتصاد عالمي أكثر استقراراً وإزدهاراً . كما نتطلع إلى مزيد من 

التعاون مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لترسيخ الاستقرار والنمو في بلدان 
منطقتنا .


